
AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7041 Saturday/Sunday 4/5 February 2012

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7041 السبت/الاحد 5/4 شباط (فبراير) 2012 ـ 13/12 ربيع الاول 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

وصول الانتفاضة الى حلب

مصر تواجه خطر الحرب الاهلية أو الانقلاب العسكري!

من سورية الى العراق مع الخوف 

■ إن سؤال الدسـتور ومسطرة تشكله وصياغة بنوده، 
هو سـؤال في شرعية الحكم باعتبار الدستور هو ذلك العقد 
الاختياري الذي يجمع بين الأمة ومؤسسـات الحكم المنبثقة 
عنها لخدمة مصالحها. وعلى هذا الأسـاس يمكن رصد ثلاثة 
إكراهات أساسية يمكنها أن تحول دون الانتقال الديمقراطي 
المنشـود بمقتضاها بنـاء الدولة الديمقراطيـة. تلخص هذه 
الإكراهـات فـي: الإكـراه المنهجـي ثـم الإكـراه الموضوعـي 

فالإكراه السياسي.
فعلـى المسـتوى المنهجـي، خصصـت وزارة الداخلية 10 
أيـام للحملـة الإسـتفتائية والتـي تشـمل كلا مـن الصحف 
والإذاعـات والتلفـزات والملصقات والانترنـت، كما حصلت 
الأحزاب السياسـية ـ سـواء الممثلة منها فـي البرلمان أو غير 
الممثلـة فيـه- وكـذا النقابـات دون إغفال مختلـف مكونات 
المجتمع المدني على حصـص «متوازية» في الإعلام العمومي 
لـلإدلاء برأيهـا وترويج خطابهـا، ناهيك عـن تخصيص 40 
ألف مكتب تصويت موزعة في جميع أنحاء التراب الوطني، 
بحيث يشـرف عليها ما يقارب 320 ألف شـخص، كما توجد 
1503 مكاتـب تجميـع مركـزي يؤطرهـا 12000 موظف، وفي 
نفـس الإطـار تم توفيـر 20 مليون ظـرف. هذا وقـد وضعت 
وزارة الخارجيـة والتعـاون 520 صندوقـا للتصويـت رهن 
إشـارة الجاليـة المغربية في الخـارج، هـذه الصناديق التي 
وزعت على مختلف السـفارات والقنصليات المغربية، وفيما 
يخـص تزامن تاريخ الاسـتفتاء بعـودة الجاليـة إلى أرض 
الوطـن؛ تم وضـع مكاتـب للتصويت في أهم الموانئ ـ سـاب 
في فرنسا، ألميريا والجزيرة الخضراء في إسبانيا- تيسيرا 
لعملية الاسـتفتاء وإشراكا لمختلف المواطنين في هذا الحدث 

التاريخي الهام.
ممـا يحيل على كـون منهجية إعداد الوثيقة الدسـتورية 
تحيـل علـى انطباع قـاب قوسـين أو أدنـى مـن القطيعة مع 
للترويـج  المواكبـة  الحملـة  أن  إلا  الماضويـة،  الممارسـات 
للمقتضيـات الدسـتورية الجديدة أكدت بالملمـوس انتصار 
الاسـتمرارية وتجديـد الممارسـات التقليدانيـة مـن خـلال: 
للوثيقـة  بنعـم  للتصويـت  للترويـج  المسـاجد  اسـتغلال 
الدسـتورية، واسـتغلال الزوايـا لتلعـب دورهـا التاريخي 
فـي الترويج للإرادة الملكية، كما أكدت التجربة الدسـتورية 
الأخيـرة دور الفـلاح فـي حمايـة العـرش الملكـي مـن خلال 
تصويتهم بنعم وبنسبة كبيرة دون إطلاعهم على المقتضيات 

الجديدة للوثيقة الدستورية المصوّت عليها... 
على المسـتوى الموضوعـي: يمكننا الجزم بكـون الوثيقة 
الدسـتورية المغربيـة لسـنة 2011 هـي مجمـع المتناقضـات 
ومرتـع المتضـادات، بحيـث أنهـا تقـر ببرلمانيـة الدولة، في 
حـين تخول للملك باعتباره رئيسـا للدولة صلاحيات جمة، 
إذ أنه هو الممثل الأسـمى للدولـة؛ وباعتباره كذلك يعد فوق 
المؤسسات الدستورية كلها، وفوق كل القوانين الصادرة عن 
هذه المؤسسات. كما يرأس المجلس الدستوري الذي تناقش 

فيه أهم النقاط الاستراتيجية للدولة.
وفـي إطـار تقويـة صلاحيـات رئيـس الدولة، خـول له 
الدسـتور إمكانية الاسـتئثار بالحقـل الديني والمؤسسـات 
المهيكلـة لـه، وكـذا حـل البرلمـان بشـروط معينـة، وإعفـاء 
أحـد أعضـاء الحكومـة، كما أنه هـو القائـد الأعلـى للقوات 
المسـلحة الملكية، ورئيس المجلس الأعلـى للأمن، وله الكلمة 
الفصـل فـي المجـال الدبلوماسـي، ويـرأس المجلـس الأعلى 
للقضـاء، ويمـارس حق العفـو، ويحتكـر جميع السـلطات 
في مـا يعرف بفتـرة الديكتاتورية المؤقتـة المحدثة بمقتضى 
حالـة الاسـتثناء، ونصـف أعضـاء المحكمة الدسـتورية من 
تعيينه بما فيهم رئيسـها، وله الحق بتقديم مبادرة التعديل 

الدستوري...
فـي مقابـل ذلـك تم توسـيع صلاحيـات مجـال القانون؛ 
فـي  اختصاصـا،   60 يقـارب  بمـا  البرلمـان  بذلـك  ليحظـى 
حين أنـه عجز عـن اسـتيفاء الاختصاصـات الثلاثـين التي 
كانـت مرصـودة لـه فـي الدسـتور السـابق، كمـا أنـه يفقد 
للآليـات اللوجسـتية والبشـرية للنهـوض بمختلـف هـذه 
الاختصاصـات، ممـا قـد يفتح المجـال أكثـر للحكومـة قصد 
تقمص دور المشرع الدستوري للمرحلة القادمة. ولكن يبقى 
السـؤال المطـروح هـو هل سـيكون لنا حـزب يحـوز أغلبية 
الأصـوات المعبـر عنها مـن خـلال صناديق الإقتـراع في ظل 
الجغرافيـة الحزبيـة التي تتعـدى تضاريسـها 34 حزبا؟ إذ 
أن الدسـتور يتحـدث عن تعيـين الملك لرئيـس الحكومة من 
الحـزب السياسـي الـذي تصـدر انتخابات أعضـاء مجلس 
النـواب، ولم يتحدث عن التحالف مما يتطلب ضرورة خلق 

اندماجات وليس تحالفات. 
وفـي إطـار الاختلالات الجوهريـة دائما، ضمـت الوثيقة 
الدسـتورية الجديدة منشآت سـبق وأن أسست بطرق غير 
ديمقراطيـة وبسـند تقليدانـي. ممـا ولـد إشـكالية دسـترة 
مؤسسـات جـاءت نتيجـة لإعمال الفصـل 19 من الدسـتور 
المغربـي السـابق مـن طـرف الـذي كان ممثلا أسـمى للأمة، 
كمؤسسـة الوسـيط؛ المحدثة بمقتضى الظهير الشريف رقم 
باعتبـاره  الإنسـان  لحقـوق  الوطنـي  والمجلـس   .1.11.25
هيئـة جديـدة للدفـاع عـن حقوق الإنسـان عـوض المجلس 

الاستشاري لحقوق الإنسان...
وعلـى ضوء ما سـبق يبقـى التحـدي المسـتقبلي لمرحلة 
مغـرب الانتقـال الديمقراطـي يتمظهـر بجـلاء فـي الإكـراه 
السياسـي، إذ تطـرح إشـكالية: كيفيـة المراهنة علـى العمل 
الحزبـي للقيام بـدوره الكامل فـي تأطير وتوعيـة المواطن، 
فـي نطاق تعدديـة حقيقية تعكس بشـكل أو بآخر الوضوح 
الإيديولوجي ونوعية البرامج السياسية المقدمة في المعترك 
الانتخابي القادم.   إذ أن الممارسة الحزبية التي من المفترض 
أن تطعم مشروع التعديل الدستوري، راكمت رزنامة لا بأس 
بهـا مـن الإختـلال الموضوعـي والذاتـي على حد سـواء، إذ 
أصبح الـكل لا يماري في الخلل الحزبي بقدر ما يثار النقاش 

في عمق هذا الخلل.
إلـى أن أصبحت عمليـة تولي مهمة سياسـية في المجتمع 
المغربي، ليس من الضروري أن تكون أهلا لها، بقدر ما يجب 
أن تكون أهلا للشـخص الذي سيكون قناة وصولك إلى تلك 
المهمة. إذ يستشهد الأستاذ «عبد الرحيم العطري» في كتابه 
«صناعـة النخبـة بالمغـرب» بالباحثـة «أمينـة المسـعودي» 
للتأكيد على أن تقرير مصير الاستوزار مرتبط بشروط ذاتية 
أهمهـا «الأصـل النبيل» و»المـال» والرضا المخزنـي. «فرضى 
المخـزن وحده يجعـل من الحزب بـين عشـية وضحاها قوة 
كبرى»، عن طريق ضبط المجال السياسـي وتحديد خرائطه 
وهياكله المحتملة بواسطة عمليات التقطيع الانتخابي. فإذا 
كانـت الأحزاب السياسـية هي المادة الخام المسـتخرج منها 
الممثل الشـرعي للأمة والمنفذ لمتطلباتها اليومية. فكيف يمكن 
أن تتطلع إلى مستوى العمل المنوط بها وهي معطوبة الشكل 
والمضمـون بمقتضـى تحولهـا إلى دكاكـين موسـمية تتاجر 
بوسـائل ديماغوجية لإقنـاع ما تبقى من مواطـن «دغمائي» 
يسـهل غبنـه، محتكمة للعلاقات العشـائرية لتكـون بمثابة 
الورقـة الحاسـمة فـي المعتـرك الإنتخابي الذي يسـوده فن 
الخطابة وإتقان لغة الرفض والضرب فوق الطاولة وإعلان 

التذمر المستمر من المسار الذي يتخذه الحزب.
 هـذا الحزب الـذي لا يعـرف مـن التوجـه الإيديولوجي 
إلا الإسـم، والـذي لا يطفو إلا لفهـم معالم معادلـة انتخابية 
«مطبوخـة» ذات نتيجـة معروفـة توصـل إلـى مؤسسـات 

تمثيلية معطوبة لا حول لها ولا قوة.

٭ باحث في القانون الدولي العام في المغرب

كوابح الإصلاح المغربي
رأي القدس

فـي  وقعـت  التـي  والمذبحـة  الداميـة  الأحـداث   ■
بورسـعيد يـوم الأربعـاء الماضـي كشـفت أن مواجهـة 
الدولـة للثـورة مسـتمرة، وقـد اعتـاد المصريـون بعد 
كل خـروج لدعم الثـورة وتأييدها على حـدوث كارثة، 
عقابـا علـى ما اقترفـوا من فعل مسـتفز مـن وجهة نظر 
المسؤولين. فقبلها بأسـبوع؛ أي في يوم الذكرى الأولى 
للثـورة خرجت مصر عـن بكرة أبيها من أجل اسـتمرار 
الثـورة واسـتكمال أهدافهـا، ولـم يكـن ذلـك الخـروج 
متوقعـا، ووصولـه إلى ذلـك الحد كان مفاجئا، بسـبب 
حمـلات التشـويه التي سـبقت الذكـرى، ورغم الحرب 
النفسـية والإرهـاب المعنوي والمادي الذي اسـتمر على 
مـدى عـام، وزادت وتيرته في فترة الإعداد للمناسـبة، 
وشـحن الأجواء بالحديث عن وجود مؤامرة لإسـقاط 
الدولـة، ومع ذلك خرجت الملايـين في كافة أنحاء مصر، 
وبدلا من أن تسقط الدولة تعززت قوة الشارع والمجتمع 
وعادت الروح للثورة وتجددت طاقتها، وهذا جاء على 
غيـر هوى السـاعين لكسـرها وهزيمتهـا، وبعـد إنهاك 

ونزف تحمله الثوار بجلد نادر.
وصار معتادا ومألوفا أنه كلما اشـتدت وتيرة عقاب 
الثـورة يـزداد إلتفاف الشـعب حولها وتحـدث مذبحة 
تهدف تشويهها؛ على أمل تصفيتها والتخلص من عبئها. 
حدث هذا وتكرر في ميدان التحرير وفي مدن السويس 
والإسـكندرية والمحلـة وأسـوان والمنصـورة ودمياط، 
وفي أحياء العباسـية بالقرب مـن وزارة الدفاع، وأمام 
مبنى الإذاعة والتليفزيون في ماسـبيرو، وعند شـارع 
محمد محمـود، وبالقرب من مجلس الوزراء في شـارع 
قصـر العينـي، وكلهـا أسـماء لمـدن وأحيـاء ومياديـن 
وشـوارع دخلت مفردات الأخبار السـاخنة والسياسة 
اليوميـة؛ مـن كثـرة ترددهـا وتكرارها والاعتيـاد على 

سماعها ومشاهدة ما يحدث لها.
 واسـتقر لـدى الرأي العـام أن السـلطات تقف وراء 
مايجـري؛ بالعقاب والتحريض والإهمـال. وضمن هذا 
السـياق يأتي ما جرى لجمهـور النادي الأهلى المعروف 
بـ»الألتـراس»، فقـد سُـجل عليـه أنـه تضامـن ووقف 
مـع الثـوار فـي محرقـة وزارة الداخلية وشـارع محمد 
محمود.. في تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي.. والعقاب 
واللصـوص  والبلطجيـة  الفلـول  يسـتثني  مـا  دائمـا 
وجماعـات «آسـفين ياريـس» و«أولاد مبـارك»، الذيـن 
عززت الدولة مواقعهم، وأقامت لهم أحزابهم، وأنشـأت 
لهم صحفهم ووسـائل إعلامهم، ومع ذلك لم يتوقف المد 

الثوري، فأذهل العالم. 

والمشـكلة أن أمـر القضاء على ثورات مـن هذا النوع 
ليـس سـهلا وليـس ممكنـا بالدرجـة التـي يتصورهـا 
أعداؤهـا، وإلا مـا كان سـقوط ذلـك الكـم الهائـل مـن 
الشـهداء، فهـو الـذي سـمح باسـتمرار الثـورة، التـي 
كلما تلقت ضربـة وضاق الحصار حولهـا زاد التصميم 

والإصرار على حمايتها. 
وأسلوب العصا والجزرة لم يفلح حتى الآن؛ فالعنف 
المسـتمر والتركيـز علـى القتـل والتصفيات الجسـدية 
والإصابـات المعيقـة والمميتـة، ومعهـا غنائم سياسـية 
وماديـة حصـل عليهـا مـن تصنّعـوا الثـورة وركبـوا 
موجتهـا؛ من مناصـب وزارية وعليا، أو مـن أنصبة في 
مقاعـد البرلمـان، أو عضويـة في هيئـات وتنظيمات بلا 

سلطات أو صلاحيات (المجلس الاستشاري نموذجا).
كل ذلـك صـب في النهايـة في غير صالح المسـؤولين 
وأصحـاب القـرار فـي سـلطات الدولـة الموزعـة علـى 
ثـلاث سـلطات؛ يتأرجـح موقفها بين التواطـؤ والعجز 
والإهمـال، وكلهـا فـي النهايـة تتحمـل المسـؤولية عما 
يجـري بانتظـام وعلـى وتيـرة واحدة، وهي سـلطات 
منحـازة للثـورة المضـادة، وحتـى مـن حصلـوا علـى 
شرعية ما كانت تتاح لهم لولا الثورة، كان من المفترض 
أن يكونـا أكثر زهدا في التكالب علـى المغانم، خاصة أن 
الثـورة ما زالـت خارج الحكـم، وليس لها سـلطة، ولم 

تمسك بعد بزمام القرار.
وهناك سلطات ثلاث نعنيها يأتي على رأسها المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة، وجاء فشـله في إدارة المرحلة 
الانتقاليـة ليصبح عبئـا على الثورة، ورصيـدا للثورة 
المضادة، فقد ترك الحبل على الغارب لفلول حكم مبارك 
تعيث فسـادا وتخريبا فـي الأرض وتنتقـم من الناس، 
ولم يتخذ إجراء واحدا يقضـي على نفوذهم أو يصادر 
ثرواتهم الحرام أو يسـترد ما نهبوه من أموال وأراض، 
ومنحهم الوقت الذي مكنهم من تهريب أموالهم وإخفاء 
مسـتنداتهم وأدلتهـم التـي تدينهم وتسـاعد في عودة 

الحقوق لأصحابها. 
والسـلطة الثانيـة يمثلهـا مجلـس الـوزراء وما زال 
تشكيله من حرس مبارك القديم؛ في الحكم والمعارضة، 
ويعتمد تكوينه على ما هو موجود في «مخزن كراكيب» 
الحكـم البائد وبقايا خدم عائلـة مبارك، أو من كانوا «لا 

يهشـون ولا ينشـون»، وممن جـاءت الثـورة وأزاحت 
عـن صدورهم كابـوس التوريـث، وكلهم بلا اسـتثناء 
قبلوا المهانة والذل من «الرئيس الموازي» جمال مبارك، 
ولـم نعرف لهـم اعتراضا ولا رفضا لما حـل بهم من عزل 
وإبعـاد، وكأن الثـورة قامت لـرد الاعتبـار إليهم. وهم 
جميعـا مـن المسـاهمين فـي تأسـيس وإنشـاء منظومة 
الاسـتبداد والفسـاد والتبعية، مهمـا كان اختلافهم مع 

عائلة مبارك وعصاباتها.. فقد كانوا جزءا منها. 
والسلطة الثالثة هي سلطة مجلس الشعب المنتخب، 
والـذي ما زال تحت الاختبار، وجـاء من خارج الثورة، 
فهـو ليـس إبنهـا، ولا برلمانهـا، ومـع احترامنـا الكامل 
لإرادة الشـعب فـإن الناخب لم يجد أمامـه  إلا الأحزاب 
القديمـة والتيارات التقليدية، ولم تكن في صف الثورة 
يومـا، ومـالأت المجلـس العسـكري مـن بدايـة تسـلمه 
السـلطة، وهمها التعويضات وعـلاج المصابين وحقوق 
الشـهداء والقصـاص، وكل هـذا مطلـوب لكنـه يبقـى 
أدنـى من طمـوح الثورة، لأنها ليسـت منظمة خيرية أو 
هيئة أهلية لحقوق الإنسـان، إنمـا هدفها تغيير المجتمع 

والدولة وقلبهما رأسا على عقب.
 والمجلس كسـلطة تشـريع ورقابة وإقـرار الميزانية، 
ينجـح إذا مـا تجـاوز ذلـك النهـج الخيـري ولـم يكتف 

بالهموم الإنسانية فقط.
 ويبـدو أن الأفـق أصبح مهيئـا لتكـرار تجربة ثورة 
1919، وكانت قد اسـتمدت عظمتها من قيام الشعب عن 
بكـرة أبيه بها، وضحى واستشـهد من أجلهـا، وانتهت 
بـأن حصادهـا ذهـب للأعيـان والباشـوات وأنصـار 
الاحتـلال وموالي القصـر الملكي، وصاغت دسـتورا لم 
يأت بالجـلاء، ولا الديمقراطة، ولا العدالة الاجتماعية، 
وبقـي التقسـيم الاجتماعـي والطبقـي كمـا هـو؛ رغـم 
المسـحة الليبرالية التي شـاعت بين النخـب، ولم تَحُل 
دون اختنـاق الثـورة حتـى لفظـت أنفاسـها. ولم تنج 
ثـورة 1952 من نفس المصير، نتيجة انقلاب أحد أبنائها 
عليهـا، وسـلم اقتصـاد مصـر وشـؤونها للإقطاعيـين 

القدامـى والمقاولين الجـدد والقوى والعناصـر التابعة 
للرأسمالية الأجنبية والمتحالفة مع الحركة الصهيونية، 
وجـاء مبـارك ليجهز علـى الدولـة ويختزلها فـي دولة 
بوليسـية متوحشـة، وحكم عائلي باطـش؛ يقوم على 

الوراثة ونهب المال والثروة الوطنية!  
وفـي العـام الماضـي تـآكل رصيد البـلاد مـن العملة 
الصعبة، وانفلت السـوق كما انفلـت الأمن، دون تدخل 
أحد، ومسـؤولية ذلك تقـع على عاتق أصحـاب القرار، 
الذين رفضوا تشـغيل مصانع وشـركات عادت بأحكام 
بقـرارات  ولا  السياسـة  بإجـراءات  وليـس  القضـاء 
الحكومة، والأمَرّ من ذلك أن الحكومة استشكلت وطعنت 
على أحكام القضاء التي أعادت شـركات ومصانع قطاع 
عام مسـروقة؛ كشـركة »المراجل البخاريـة»، وعدد من 
شـركات الزيـوت والغـزل والنسـيج الكبـرى، وأكبـر 
شـركات توزيع وبيع المواد الاستهلاكية والمعمرة »عمر 

أفندي» بحجمها وانتشارها.
وتجديـد وإعـادة تأهيـل هـذه الشـركات يوفر على 
الدولـة مليارات الجنيهـات. فبنيتها الأساسـية قائمة، 
وأسـعار التجديد لا تقارن بتكلفة التأسيس والإنشاء، 
ويخفـف من وطـأة البطالة ويرفـع حجم الانتـاج، ولا 
تتوقـف السـلطات وأجهـزة إعلامها عن لوم الشـعب، 
فـي الوقـت الـذي لا تلـزم نفسـها بتحمـل المسـؤولية 
فـي هذا الشـأن، وتلجـأ إلى التسـول وطلـب المعونات 
والقـروض، واسـتجداء المنظمات الماليـة والاقتصادية 
الغربيـة والدوليـة، وقبول شـروط المعونـة الأمريكية 
والحفاظ علـى معاهـدات الإذعان والالتـزام بقيودها؛ 
سـواء في نصهـا الأصلـي ـ اتفاقية »كامـب ديفيد» ـ أو 
ملحقاتها في اتفاق المناطـق الصناعية المؤهلة المعروفة 
باسـم »الكويز»، أو عقود بيع الغـاز للدولة الصهيونية 
بأقل من سـعر التكلفة، ويُترك المصريون يتقاتلون على 

انبوبة غاز منزلي (بوتاغاز).
أن  أكـدت  مبـارك  حسـني  مـع  المصريـين  وتجربـة 
المعونـات - خاصـة الأمريكيـة - هـي البوابـة الملكيـة 
للاسـتبداد وأساس نشـر الفسـاد، ووضعت الاقتصاد 
المصـري تحـت وصايـة المؤسسـات الماليـة الأمريكيـة 
والأوروبيـة، وهذه الوصاية مصدر كل بلاء حل بالكرة 
الأرضية، فوصفاتها تغذي الحروب الأهلية، وتتسـبب 

في المجاعات، وتحرض على الفتنة والتقسيم، وتفرض 
باسـتثناءات  بهـا،  قبلـت  التـي  البـلاد  فـي  التخلـف 
محدودة فـي مواقع التخوم على حـدود الكيانات التي 
تهـدد المصالـح الصهيـو غربيـة، ودعمـت في السـابق 
دولا محيطـة بالاتحاد السـوفييتي وقريبـة منه، والآن 
تدفع بسـخاء للـدول القريبة من الصين وروسـيا، بعد 
أن اسـتردت روسـيا عافيتهـا ودورهـا علـى يـد بوتين 

وفريقه.
 فـي هـذه الظـروف يتـم تجاهـل إبداعات الشـباب 
واختراعاتهـم وابتكاراتهـم واسـتعداده للنـزول إلـى 
المصانـع  إلـى  والذهـاب  يسـتصلحونها  الصحـراء 
توفيـق  الحكومـة  هَـم  وكل  ويعمرونهـا،  يجددونهـا 
وتسـوية أوضـاع اللصوص والمضاربين والسماسـرة، 
وإذا كان هنـاك مـن يلام فلا تلام الثـورة ويوجه اللوم 

لمن هم في السلطة، ويمسكون بزمام القرار.
 يبـدو أن مد الفتـرة الإنتقاليـة كان مطلوبا لإفلاس 
مصـر وتأليـب المواطنـين ضـد الثـورة وضـد بعضهـم  
البعـض. والبراءة مفتقدة هنا، وفُسـر تصريح المشـير 
طنطـاوي بعـد مجـزرة بورسـعيد، الـذي حمـل فيـه 
المواطنـين مسـؤولية مواجهـة العنـف، وكأنها ليسـت 
مسـؤولية أجهـزة الأمـن، ودعـوة إلى النـاس لمواجهة 

بعضها بعضا!.
ومصـر مـا زالـت متروكـة نهبـا للرعـب والقلـق من 
تأجيج الصراعات وتأليب القوى السياسية والطبقات 
الاجتماعيـة ضـد بعضها، واسـتمرار هذا الحـال يضع 
البلاد على شـفا حرب أهليـة، يُدفع إليهـا الناس دفعا، 
وقـد ينجـر إليهـا المجلـس العسـكري، وتتـورط معـه 
القـوات المسـلحة، وهـي المؤسسـة الوحيـدة الباقيـة 
متماسكة وقوية في المنطقة العربية بعد تصفية الجيش 
العراقـي بالغـزو، وانهيـار الجيـش الليبـي بالحـرب 
الأهلية والتدخل الأطلسي، وانشغال الجيش السوري 
في الصراع الداخلي بما يهدد بتكرار السيناريو الليبي، 
وإذا أصيبـت القوات المسـلحة بـأي أذى ـ لا قـدر الله ـ 
فهذا يحسـم قضية التقسـيم التي تنتظرها قوى عاتية 
عـدة، وقـد ذكرنا على هـذه الصفحـة من شـهور قليلة 
عن احتمال ظهـور أتاتورك مصري يقبـض على الزمام 
بالحديـد والنـار، وهـو شـيء مـا زال واردا، خاصـة 
أن احتمـالات الانقـلاب العسـكري زادت بعـد مذبحـة 

بورسعيد!

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ صـرح وزيـر الهجرة والمهاجريـن العراقي انه بسـبب تردي 
الاوضـاع الامنية والسياسـية في سـورية فان حوالـي 200 عائلة 
عراقيـة عادت الـى العراق خلال الاسـبوعين الماضيـين. وان وفدا 
من الوزارة سـيزور (لاحظوا سين المسـتقبل التي باتت تعني عدم 
التنفيذ) سـورية لمناقشـة المسـألة. عموما، حتى ولـو توجه الوفد 
الى دمشق والتقى بالسفير العراقي وتناقشوا وتباحثوا وأشبعوا 

موضوع المهجرين قسرا تمحيصا، ما الذي سيفعلونه؟ 
استنادا الى معطيات ما فعلوه حتى الآن، لننظر الى الاجراءات 
المسـتقبلية. ولنبـدأ بالنظـر الى حال المهجرين قسـرا في سـورية 
كنموذج لحال المهجرين العراقيين المشـتتين في العديد من البلدان 
المجـاورة، البالـغ عددها 12 دولة، من بينها لبنـان والاردن ومصر 
واليمـن وتركيا، والتي تسـتخدم غالبا كمحطـة انتظار للحصول 
علـى اللجوء فـي بلد ثالث، خاصة وان وجـود معظم المهجرين في 
هـذه البلدان اما غير قانونـي او بصفة ضيف وليس بصفة لاجىء 
ممـا يحرمه من الحقـوق التي توفر عادة للاجئين وحسـب قوانين 
وقـرارات الامم المتحـدة، واهم ما يحرم منه هو حـق العمل، الحق 
الاساسـي للعيـش بكرامـة. والمعـروف ان سـورية قدمـت الكثير 
للعراقيـين المهجريـن واحتضنتهـم فـي أحلـك الظـروف ووفـرت 
لاطفالهم حق التعليم المدرسي والطبي المجاني الذي لايزال محرما 
عليهم في مصر مثلا، بالاضافة الى تسهيل شروط الاقامة بالمقارنة 

مع الدول المجاورة.
 وللشـعب السـوري، يديـن العراقيـون المهجـرون بالعرفـان 
لكرمهـم وروح الأخـوة الحقيقية. الا ان رغبة المهجـر بالعودة الى 
بيتـه ومدينته ووطنه، الى مـا كان يعتبره حتى فتـرة قريبة ملكا 
له كمواطن يتمتع بحقوق الانسان الاساسية كحق الحياة والأمان 
والعمـل والسـكن والتعليـم والصحـة وحريـة التعبيـر، لاتدع له 
مجـالا للتفكير بالاسـتقرار في اي بلد آخر بـل يبقى متأرجحا على 
العتبة لايعرف الاستقرار، الضروري لمواصلة الحياة ما بين وطنه 
والبلـد الثانـي، بانتظار تحقق حلمـه بالعودة ومهمـا كان الثمن. 

فـاذا كانت لعـودة المواطن الـى بلده هذه 
الاهمية، ولدينا آلاف الشهادات والقصائد 
والنصوص المؤكدة لها كحقيقة ثابتة، فلم 
لايعـود المهجـرون العراقيون في سـورية 

الـى العـراق، خاصة وان الحالـة الأمنية في سـورية دفعت بعض 
اهلهـا الى الهجـرة الى بلـدان مجاورة مثـلا؟  لم لايسـارع المهجر 
او المنفـي المتحـدث دومـا عن اشـواقه وحبـه للعراق بحـزن تمتد 
جـذوره الزمنية عشـرات السـنين للعودة، خاصـة وان المتحدثين 
باسـم الحكومة العراقية لايفتأون يصرحون، الواحد تلو الواحد، 

بدعوتهم المهجرين للعودة وتسهيل شؤونهم المالية؟
 الجواب بسـيط . فكما لايثق الثوار في سورية بوعود الاصلاح 
مـن قبل النظام القمعـي، متعاملين مع الوعود باعتبارها اسـتهانة 
بحيـاة الضحايـا ومطالـب الثـورة المسـتمرة منـذ شـهور، لايثق 
المهجرون قسـرا، المهددة حياتهم بالقتـل والاختطاف والاعتقالات 
والتعذيـب، بدعوات ساسـة العـراق للعـودة الى الوطـن. فكيف 
يثـق المهجـر بنظام صـار يحتل مكانـة بامتياز بـين المراتب الاولى 
فـي الاعتقـال والتعذيـب والتهديـد والترويـع والفسـاد علـى كل 
المسـتويات؟ كيف تعود النسـاء والاطفال وهم مـن اوائل ضحايا 
النظـام فـي العنف الجسـدي والجنسـي؟ كيـف يعيشـون وقد تم 
تنفيـذ الالغـاء التدريجـي للحصـة التموينيـة التي كانـت مصدر 
معيشـة مايزيد على عشـرة ملايين مواطن، في بلد بلغت ميزانيته 
لعـام 2011 ،80.4 مليـار دولار أي مجمـوع ميزانيـات ثـلاث دول 
مجـاورة، بينمـا بلغت نسـبة الفقر فيـه اضعاف النسـبة في ذات 
البلـدان ونسـبة البطالـة فيه، خلافا لمـا تعلنه الحكومـة من ارقام 
كاذبة، حوالـي 50 بالمئة؟ كيف يعود الموظف والاكاديمي والطبيب 

وقـد اسـتولى علـى وظائفهـم مجموعة من 
مزوري الشهادات؟ 

 واذا مـا صـدق المهجـر وعـود الحكومة، 
ما الـذي أعدته مـن اجـراءات عملية، حتى 
الآن، لطمأنـة مخـاوف المهجريـن الذيـن اضطروا للهجرة بسـبب 
الأخطـار الحقيقيـة التي تهـدد حياتهم، ويقـارب عددهـم المليون 
شـخص (260 ألف منهم مسـجلون لدى الامم المتحدة) ؟ وما الذي 
هيأته لاستقبالهم من ناحية السكن، ومعظمهم قد تم احتلال بيته، 
وماذا عن تدبير المعيشـة لحين العودة الى العمل؟ ماذا عن مدارس 

الاطفال والخدمات الاساسية؟
في اجابته على هذه الاسئلة، يخبرنا وزير الهجرة والمهجرين ان 
وزارة الهجـرة اقامت مخيماً في معبر الوليد الحدودي الذي يربط 
العراق بسورية، كاجراء مؤقت لايواء العائلات العراقية العائدة، 
والتـي لا تمتلك مأوى خاصاً بها»، مبيناً ان «كل عائلة تقرر العودة 
الـى البـلاد تلقى معونة جيدة، لمسـاعدتها على العيـش في وطنها 
من جديد»، حسـب تعبيره. وان الوزارة أعلنت عن تشكيل «خلية 
طوارئ» لمتابعة عودة العائلات العراقية من سورية. والمشكلة هي 
فيمـا لم يذكره الوزيـر اكثر من الحل المضحك المبكـي الذي طرحه. 
مع التأكيد بانني مع عودة المهجرين الى اوطانهم بشـرط الايكون 
في ذلـك تهديدا لحياتهم والحط من كرامتهـم. فالوزارة تقوم فعلا 
باجراء اللقاءات والمؤتمرات وحتى المحترفات، مثل كل شيء آخر، 

خارج «العراق الجديد» للنظر في مشاكل «العراق الجديد».
 ومـا لم يذكـره الوزيـر، ان هنـاك ما يزيـد على المليونـي نازح 
قسـرا داخل العراق نفسـه (عدا مخيم الفلسـطينيين المهجرين من 
بغـداد وغيرها) وانهم يعيشـون في اوضاع بائسـة، في مخيمات 

عشـوائية للنازحـين والمهجرين وبيـوت طينية واماكـن مهجورة 
وتحت الجسـور، وانهـم يعانون من مشـاكل تعليـم الاطفال وقلة 
الخدمات الصحية. وان أماكن اقامة النازحين البعيدة عن اماكنهم 
الاصلية مقسمة، حسب خارطة العملية السياسية، طائفيا وعرقيا 
وغالبا مايتعرضون لأوامر الاخلاء بدون ايجاد اماكن بديلة. وان 
النازحين يعانون من الامراض النفسية واليأس والاحباط القاتل. 
والسـؤال المطروح هو: لم لـم تعالج «خلية الطوارىء» مشـاكلهم 
حتـى الآن وهم أولى ماداموا موجودين عمليـا داخل العراق؟ وما 
الـذي يضمن عدم تحول المخيـم المؤقت في معبـر الوليد الحدودي 
الـى مخيم دائم فـي ظل الفسـاد وسياسـة الحكومة المعهـودة في 
الانشـغال بالمماحكات السياسـية والنزاع على المناصب ونسـيان 
المواطـن؟ ولمـاذا توقـف مصـرف الرافديـن، منذ شـهور، عـن دفع 
استحقاقات العائدين الذين وعدوا بها؟ ولماذا لم يتم تنفيذ برامج 
ومقترحات المؤتمرات بين الـوزارة وهيئات الامم المتحدة المنعقدة 
علـى قدم وسـاق ومـن بينها مشـاريع بنـاء الـدور واطئـة الكلفة 
وتوزيع قطع الاراضي وتوفير فرص عمل؟ ولكن، ألسـنا نتناسـى 
هنـا نقطة مهمة جـدا، ونحن نطالـب «الحكومة العراقيـة» بتنفيذ 
التزاماتهـا تجـاه المهجريـن والنازحـين، بأنها هـي ذات الحكومة 
التي سـاهمت، بروحها وواقعها الطائفي فـي جرائم الاحتلال، في 
اشعال الفتنة والترويع والتهجير؟ فهل يطالب الجلاد باظهار روح 
الرحمة والانسـانية تجاه ضحيته؟ ان الهجرة الى خارج العراق، 
على قسـوتها وآثارها السـلبية العديدة، تساهم في المحافظة على 
الحياة وبالتالي عدم خسارة العراق الكلية لخيرة ابنائه من ذوي 
الكفـاءات والمختصين والمثقفـين، مما يمنحهم فسـحة وقت ومكان 
آمن للتفكير والمسـاهمة، ولو عن مبعدة مؤقتـا، في ايجاد الحلول 

لواحدة من اكبر الكوارث التي ألمت بعراقنا في العصر الحديث.   

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

حكيم التوزاني٭ ■ اذا صحت الانباء التي نقلتها وكالة انباء رويترز العالمية 
من ان الانتفاضة الشــعبية وصلت الــى مدينة حلب ثاني اكبر 
المدن الســورية، فان مهمة النظام الســوري في الســيطرة على 
الوضع في البلاد ســتكون صعبــة للغاية، لان هذه المدينة التي 
تعتبر مركزا اساســيا للطبقة الوســطى ورجال الاعمال ظلت 

بمنأى عن الاحتجاجات، طوال الاشهر العشرة الماضية.
النظام الســوري ظل يؤكد طوال الاشــهر الماضيــة ان اكبر 
مدينتين ســوريتين اي العاصمة دمشــق ومن ثم حلب اتسمتا 
بالهــدوء، والولاء لــه، وايد الكثيــر من المراقبــين والزوار هذه 
المسألة، ولكن هذا لا يعني ان المناطق الريفية المحيطة بالمدينتين 
كانت هادئة ايضا، بل على العكس من ذلك تماما، فقد شــهدت 
احتجاجات ومواجهــات دموية بين المحتجين من جهة وقوات 

الامن والجيش من جهة اخرى.
الطبقــة الوســطى التي تضــم في العــادة التجــار والنخب 
الاقتصاديــة وكبــار الحرفيــين تنحــاز دائما الــى مصالحها، 
وغالبا ما تكون هذه المصالح اقرب الى الانظمة الحاكمة، ولكن 
عندما تتضــرر هذه المصالح فان الوضــع يختلف، وتبدأ حالة 

التأييد او الوقوف على الحياد، تتآكل مع الوقت.
ســورية تواجه حاليا عقوبــات اقتصادية طاحنــة، وعزلة 
دولية خانقة، وبدأت هذه العقوبات المفروضة امريكيا وعربيا 
واوروبيــا تعطــي ثمارها المرة مــن حيث التأثير على الســكان 
وظروفهم المعيشية، وحدوث شح في الكثير من المواد الكمالية 
والاساســية معا، والقادمون من ســورية يتحدثون عن نقص 
كبير في المازوت، وغياب ســلع اساســية مــن المحلات، علاوة 
على ارتفاع فاحش للاســعار عائد الى ارتفاع نســبة التضخم، 

وفقدان العملة السورية لاكثر من نصف قيمتها.
العــراق واجــه ظروفــا مماثلــة ادت الــى هــروب الطبقــة 
الوســطى الى دول الجــوار العربي، خاصة ســورية والاردن، 

الامــر الذي انعكس ســلبا علــى البلاد واقتصادهــا ومفاصل 
الدولة والمجتمع في آن، فبدون طبقة وســطى متماسكة وقوية 
تتضعضع الدورة الاقتصادية، وتتراجع الخدمات الاساســية 

من تعليم وصحة ومواصلات وكهرباء ومياه.
الســلطات الســورية تحــارب الآن على جبهــات عديدة في 
الوقت نفســه، اولها، جبهة الانشــقاقات فــي الجيش العربي 
الســوري، وانضمام المنشــقين تحت لــواء الجيش الســوري 
الحر وانخراطه فــي مواجهات مع الجيــش النظامي، وثانيها 
كيفية السيطرة على الاوضاع الاقتصادية ومنع انهيار الليرة، 
وثالثهــا الحرب الاعلامية الشرســة التي  تقودهــا فضائيات 
تنحاز بالكامل الى الانتفاضة الشــعبية وتحــرض على المزيد 

من الاحتجاجات.
مــن الصعــب اطــلاق اي تكهنات حــول مدى قــدرة النظام 
الســوري علــى الانتصار في هــذه الجبهات المتعــددة، وهو لا 
يملــك نفطا ولا ودائع خارجية، ويعتمــد على حلفاء مثل ايران 
يواجهــون ظــروف حصــار اقتصــادي امريكي مماثلــة، لكن 
من الســهل التنبؤ بان هــذا الانتصار ليس ســهلا او مضمونا 
علــى الاطلاق بالنظر الــى التحالف العربي الرســمي والغربي 
الــذي يعمل بجهــد كبير، ويوظــف الكثير من الاســلحة المالية 

والاعلامية الجبارة لتحقيق هدفه في تغيير النظام.
الاحتجاجــات اقتربــت منذ اســابيع مــن ابــواب العاصمة 
دمشــق، وســيطرت قوات تابعــة للجيش الســوري الحر على 
بعض المناطق المحيطة مثل الزبداني وحرستا ودوما وغيرها، 
نجحت قوات الجيش العربي السوري الرسمي في استعادتها 
لاحقــا، وكون هذه المناطق ســقطت في ايدي القــوات المناوئة 
للحكومــة ولــو لبضعة ايــام فان ذلك فأل ســيىء للســلطات 
الســورية، ومما يزيد من ســوئه ايضا تفجــر احتجاجات، او 

اقترابها بشكل اكبر من العاصمة التجارية والصناعية حلب.


